اهميه الزراعه:
تعد التنمية الزراعية الشاملة (التنمية الريفية المتكاملة) مهمة مستمرة طويلة الأمد تتصف بالشمولية والتكاملية والتعددية. وتنطلق في العملية البنائية من الأسفل إلى الأعلى وفق مبدأ الاعتماد على النفس. وهذا يتطلب توفر الإرادة السياسية القادرة على والراغبة في إحداث تغييرات هيكلية لبنية المجتمع في ظل التخطيط الشامل، كما تتطلب العدل في التوزيع والمشاركة الجماهيرية، والبيئة المؤسسية المناسبة وبخاصة ما يتعلق بالإصلاح الزراعي والمؤسسات الريفية، وإدارة التنمية الريفية. مع التركيز على سياسات الاستثمار من زاوية إعادة توزيعه بين الوحدات المختلفة في إطار التنمية الريفية المتكاملة. تعد الزراعة من الحرف الرئيسة في الوطن العربي , لارتفاع نسبة المشتغلين بها , حيث بلغت في عام 1998م 33% من مجموع القوى العاملة الفعلية ويسهم الإنتاج الزراعي بنصيب مرموق في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية فقد بلغت نسبة إسهام الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي 13,6% في عام 1998م.

وبلغت مساحة الأراضي الزراعية في الوطن العربي حوالي 66 مليون هكتار عام1994م. وتتفاوت نسبة مساحة الأراضي الزراعية بين الدول العربية , إذ ترتفع تلك النسبة , في بعض هذه الدول , من مثل سوريا , ولبنان , إلى30% من المساحة الكلية , وتنخفض في بعض هذه الدول , من مثل مصر , والسودان , إلى حوالي3% من المساحة الكلية.

تتباين الدول العربية من حيث نسبة العاملين في القطاع الزراعي ونسبة إسهام الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي وتسهم الزراعة بنصيب كبير في الناتج المحلي الإجمالي لمعظم الدول العربية غير النفطية وتنخفض نسبة إسهام الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي لمعظم الدول العربية النفطية , من مثل : الكويت وقطر. تشكل الزراعة عاملا اقتصاديا مساعدا لزيادة الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول العربية النفطية من مثل : العراق والجزائر.

تقدر المساحة المزروعة في الوطن العربي بحوالي 71 مليون هكتار, ل=أي ما يعادل حوالي 710 ألف كم2 تقريبا.وتعد هذه المساحة ضئيلة إذا ما قورنت بالمساحة الكلية للوطن العربي البالغة 14 مليون كم2 تقريبا.

ومن الدول التي تعتمد كثيرا على المطر في زراعتها ومنها: الجزائر ,والمملكة المغربية,وتونس,والأردن,ولبنان,فالأودية النهرية في هذه الدول موسمية الجريان, لا يمكن الاستفادة من مياهها إلا فترة قصيرة من العام, وهي فترة سقوط المطر, في فصل الشتاء.

يرتبط التوسع الزراعي في الوطن العربي بالتوسع في مشروعات الري, التي يمكن أن تسهم بشكل فاعل في تطوير اقتصاديات الوطن العربي.

ويعتمد الإنتاج الزراعي والغذائي على ثلاثة عوامل رئيسية: 
- المصادر الطبيعية (الأرض والموارد المائية والمناخ).

- الأيدي العاملة (قوة العمل والطاقة المستعملة في الإنتاج).

- رأس المال اللازم لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي (البذور والأسمدة، والآليات ومختلف المشاريع).

إضافة إلى السياسة التي ينتهجها كل بلد في تخطيط الإنتاج الغذائي وتشجيعه، وكفاءة الإنتاج وفعالية استعمال الموارد واستخدام العلم والتكنولوجيا والمؤسسات العلمية لدعم الإنتاج الزراعي والغذائي وزيادة الإنتاجية
أولاً - خصائص التنمية الزراعية في الوطن العربي:

- تبلغ مساحة الرقعة الجغرافية للوطن العربي حوالي 1402.45 مليون هكتار وتبلغ مساحة الأراضي القابلة للزارعة 198.20 مليون هكتار وفي عام 1996 بلغت مساحة الأراضي المزروعة 69.24 مليون هكتار. وتبلغ مساحة الأراضي الراجية "الغابات" 74.31 مليون هكتار وهي تشكل أقل من 5% من الرقعة الجغرافية للوطن العربي. أما بالنسبة للمراعي فتبلغ مساحتها 502.69 مليون هكتار. وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية المروية 11.13 مليون هكتار. 

- لقد بلغ متوسط نصيب الفرد من القوى العاملة الزراعية من الناتج المحلي الزراعي على مستوى الوطن العربي في عام 1980 نحو 1116 دولار. وبدرجة متفاوتة من قطر عربي لآخر. كما بلغ متوسط الناتج المحلي الزراعي من الأراضي المزروعة في عام 1980 على مستوى الوطن العربي حوالي 527 دولار للهكتار الواحد.وفي عام 1995 بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 2167.47 دولار ، كما بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج الزراعي 284.04 دولار.

- يمثل سكان الريف في الوطن العربي حوالي 48% من مجوع السكان تعتمد الغالبية العظمى منهم في نشاطها الاقتصادي على الزراعة . وكانت نسبة العمالة الزراعية في عام 1995 حوالي 36% من أجمالي القوى العاملة ويلاحظ تراجع هذه النسبة بسبب تزايد الهجرة من الريف إلى المدينة الناجمة عن ضعف الخدمات الأساسية في الريف وتدني عوائد القطاع الزراعي بالمقارنة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى .

- وتتفاوت نسبة العاملين في القطاع الزراعي إلى إجمالي القوى العاملة من دولة لأخرى، حيث ترتفع هذه النسبة في كل من الصومال وموريتانيا لتصل إلى أكثر من 53% من إجمالي القوى العاملة ، وفي بلدان أخرى كالسودان واليمن يمثل العاملون في الزراعة أكثر من نصف عدد القوى العاملة فيها ، وفي مصر 30% وفي السعودية 15% وفي المغرب 40% وفي العراق 26% وتنخفض هذه النسبة في الأردن لتصل إلى 15% ولا تتجاوز تلك النسبة 7% في الدول العربية ذات الموارد الزراعية المحدودة مثل الكويت والبحرين والإمارات وقطر .

- وتمتلك الدول العربية قطعان من الماشية (الغنم، الماعز، الأبقار الجمال والجاموس) تصل إلى حوالي 190.57 مليون غراس وتشكل قطعان الماشية المصدر المتجدد الذي يزود السكان بالحليب واللحوم الحمراء. وفي عام 1995 وصل إنتاج الوطن العربي من اللحوم الحمراء كمية 3192.79 ألف طن ومن لحوم الدواجن 1621.99 ،ومن الألبان 16785.80 ألف طن ومن البيض 850.56 ألف طن ومن الأسماك 2312.72 ألف طن.

ويمكن قياس أوضاع التنمية الزراعية في الوطن العربي من خلال المؤشرات التالية:

ـ متوسط قيمة إنتاج العامل في القطاع الزراعي:

ويتم تحديد متوسط قيمة إنتاج العامل في القطاع
 ثانياً – مقومات و نتائج التنمية الزراعية:

يمتلك الوطن العربي العديد من المقومات التي تساعد على تحقيق التنمية الزراعية نذكر منها: 

1 ـ توفر حاجات كبيرة صالحة للزراعة في الوطن العربي تصل إلى نحو 198 مليون هكتار يستغل منها حالياً حوالي 50 مليون هكتار وهذا يعادل 25% من المساحة الصالحة للزراعة. 
2 ـ امتداد الوطن العربي في أحزمة بيئية متعددة مما يمكن من إنتاج محاصيل زراعية متنوعة وهذا يزيد من طرق التكامل بين البلدان العربية . 

3 ـ توفر إمكانيات كبيرة لتكثيف الإنتاج الزراعي عن طريق التوسع في استخدام الأسمدة والتفادي المحسنة والآلات والتقانة العالية والحد من نظام تبوير الأراضي الزراعية . 

4 ـ توفر الكوادر الزراعية الفنية . 

5 ـ وجود بعض الفوائض المالية العربية التي يمكن أن تستثمر في الزراعة
 الزراعه بالاستناد على عدد من العوامل أهمها:
1 ـ سياسات تدريب العمالة والتركيب العمري للقوى العاملة.

2 ـ مدى توفر عناصر الإنتاج.

3 ـ طبيعة علاقات الإنتاج.

4 ـ الأسعار الزراعية المحلية والعالمية.

5- علاقة قطاع الزراعة بقطاعات الاقتصاد الوطني الأخرى (الصناعة، الخدمات). 

ـ معدل نمو الإنتاج الزراعي:

لقد تناقضت الأهمية النسبية للقطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد القومي على مستوى الوطن العربي، ويرجع ذلك إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الزراعي كان أقل من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في القطاعات الاقتصادية الأخرى. ووصل معدل نمو الإنتاج الزراعي خلال الفترة 1970ـ 1980. أعلى مستوى له في ليبيا 11.1% تليها سورية 8.3% ثم الكويت 7.4% وأقل من 5% في الدول الأخرى.واستمر هذا الاتجاه خلال حقبة الثمانينات والتسعينات من هذا القرن ولكن بنسب أقل.

الزراعة في الإمارات
  تجربة زراعية رائدة في الإمارات
احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة بإنجازاتها الرائعة في المجال الزراعي مكانة عالمية متميزة وأصبحت تجربتها الرائدة في هذا القطاع نموذجا يحتذى في إرادة التغلب على قسوة الطبيعة وقهر رمال الصحراء وتحويل كثبانها إلى جنان خضراء وحدائق غناء ومزارع منتجة لكل أنواع الخضراوات والفواكه
ويقول سعيد الرقباني وزير الزراعة والثروة السمكية انه على الرغم من إن دولة الإمارات تقع في بيئة صحراويه وفي ظروف مناخية صعبة إلا أنها على الرغم من ذلك استطاعت أن تقهر هذه الظروف بوضعها اللبنات الأساسية للزراعة على المدى البعيد بعد أن حاز هذا القطاع على دعم غير محدود من صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة انطلاقا من رؤيته الحكيمة بمدى أهمية ما يحققه هذا القطاع من أمن واستقرار غذائي
وأضاف انه بتنفيذ التوجيهات الرشيدة لسموه تمت الاستفادة من هذا الدعم على هيئة خطط للتنمية الزراعية تبنتها وزارة الزراعة وقامت بتنفيذها على مراحل متعددة بدأت من البنية الأساسية كتشجيعها لمشاريع الألبان والإنتاج الحيواني وتربية الأسماك وانتاج الأعلاف والأسمدة والاهتمام بتوسيع الأراضي الزراعية وإنشاء مزارع متخصصة في إنتاج بعض أنواع الخضراوات واقامة مشاريع متعددة لتنمية الموارد المائية كالسدود واتباع احدث الوسائل على المستوى العلمي في مجال التنمية الزراعية والحيوانية والسمكية وذلك للوصول إلى أعلى مستويات الاكتفاء الذاتي للسلع بأنواعها وصولا إلى تحقيق الأمن الغذائي
أن الزراعة حظيت بجانب كبير من اهتمام الدولة باعتبارها ضرورة لتنويع مجالات الإنتاج فقد كرست الدولة الإمكانيات والموارد لتنمية وتطوير هذا القطاع بكافة فروعه النباتية والحيوانية والسمكية بهدف توفير متطلبات الأمن الغذائي
وتم بمبادرة من صاحب السمو الشيخ زايد إنشاء مركز زايد العالمي للبحوث الزراعية والبيئية الذي يركز اهتمامه على دراسة حركة الكثبان الرملية وغير ذلك من الدراسات التي ستساهم في التعرف على البيئة الصحراوية ومحاولة التعايش المتوازن معها 
كما سنت القوانين التي تحرم قطع الأشجار وصيد الحيوانات والطيور ويستمر زحف الرقعة الخضراء على الرمال في دولة الإمارات وكل ذلك بفضل اليد الخضراء للوالد الشيخ زايد
ـ الميزان التجاري للسلع الزراعية:
وصلت قيمة الواردات الزراعية العربية في عام 1981 حوالي 21.2 مليار دولار وقد تزايدت بمعدل سنوي قدره 26% خلال الفترة 1970ـ1980 في حين بلغت قيمة الصادرات الزراعية في عام 1981 حوالي 3.1 مليار دولار. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة قيمة الصادرات الزراعية إلى قيمة الواردات الكلية قد بلغت حوالي 5% في عام 1979 ثم انخفضت إلى نحو 2% في عام 1980. الأمر الذي يشير إلى ضآلة مساهمة الصادرات الزراعية في تمويل الواردات الكلية على مستوى جميع الدول العربية. وفي عام 1995 وصلت قيمة الواردات الزراعية العربية إلى 19.67 مليار دولار. 
ويمكننا تحديد أهم عوامل وأسباب تدني الإنتاج الزراعي والإنتاجية في الوطن العربي وفقاً لما يلي: 
1 ـ الاعتماد في معظم البلاد العربية على الزراعة المطرية، والتعرض لقسوة الظروف المناخية وتقلباتها وهذه مشكلة عامة لجميع البلاد العربية . 

2 ـ محدودية المياه المستخدمة للري، خاصة في الأردن وفلسطين وتونس والجزائر وسوريا واليمن وجيبوتي والإمارات والبحرين والسعودية وقطر والكويت. 

3 ـ ازدياد ملوحة التربة والمياه الجوفية بسبب الاستنزاف الجائر للموارد المائية ، بالأخص في البحرين وعمان وفلسطين وموريتانيا. 

4 ـ تدهور خصوبة التربة بسبب الزراعة والرعي الجائر. وهذه مشكلة عامة في جميع البلاد العربية، وموجودة في مصر في الأراضي الزراعية القديمة. 

5 ـ استمرار وجود الضرائب المباشرة على الزراعة في بعض البلاد العربية، وكذلك الضرائب غير المباشرة الناجمة عن التأخر في تحرير أسعار العملات في بعض الحالات أيضا. ومن الأمثلة على الضرائب المباشرة ضرائب العبور التي لا تزال تفرض في السودان على السلع الغذائية بالرغم من قرار إلغائها. 

6 ـ تخفيض الدعم المقدم إلى المزارعين بسبب السياسات غير المدروسة . 

7 ـ استمرار وجود الأسعار غير المجزية لبعض المنتجات الزراعية ، مما ينعكس سلبا على قرارات المنتجين .

8 ـ ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، وبالأخص في مصر والأردن واليمن ولبنان.

9 ـ انخفاض معدلات ، خاصة في الجزائر وموريتانيا والمغرب والصومال والسودان وتونس والعراق وسوريا واليمن .

10 ـ انخفاض مستوى المكننة الزراعية في جميع البلاد العربية .

11 ـ عدم توفر التقاوي والبذور المحسنة والمبيدات بالشكل الكافي ، كما هو الحال في السودان والعراق وليبيا وموريتانيا والصومال واليمن .

12 ـ ارتفاع الفاقد على مستوى المزارع وفي مراحل بعد الحصاد ، كما في مصر وسوريا والسودان والمغرب .

13 ـ استمرار وجود الآفات الزراعية والأمراض الحيوانية ، كما في السودان وموريتانيا والصومال وعدم اعتماد برامج وقائية للحماية منها في بعض المواسم في باقي البلاد العربية . 

14 ـ نقص توفر الأعلاف الحيوانية والمركزات منها ، خاصة في المغرب والسودان والعراق واليمن .

15 ـ استمرار الضعف في البنيات الخدمية والتسويقية للنشاط الزراعي."

يتم حالياً إنتاج الثروة الحيوانية في معظم أقطار الوطن العربي بصورة متوسعة جداً ويعتمد الإنتاج على الرعي في المناطق الأكثر جفافاً، في خلوات واسعة تعرف بمناطق الرعي المشاع. لذلك لا يمكن أن تتحقق زيادات في الإنتاج الحيواني دون إجراء تغييرات جذرية في طريقة إدارة الإنتاج والتقنيات المستخدمة وخاصة ما يتعلق منها باتخاذ إجراءات وقائية واسعة ضد التأثيرات البيئية غير المواتية التي تتعرض لها قطعان الماشية.

من المتوقع أن يستمر العجز في معظم السلع الغذائية في الوطن العربي، حتى البقوليات يكون فائض الوطن العربي منها وهمياً، لأن قسماً كبيراً منها ينتج في بعض أقطار الوطن العربي، في حين تقع الدول المتبقية في حال عجز. وفي العديد من السلع الغذائية، حتى مع ثبات نسب الاكتفاء الذاتي أو تحسينها، سيزداد الحجم المطلق للعجز، ومن المتوقع حدوث عجز رئيسي في الحبوب، وخاصة القمح والسكر والزيوت النباتية ومنتجات الثروة الحيوانية.. 

إن جميع المعطيات والظروف الطبيعية توضح لنا إمكانية تطوير قطاع الزراعة ليقوم بدوره الأمثل في عملية التنمية الاقتصادية، ومن الممكن أن يتعدى الأمر ذلك ليصبح الوطن العربي من المناطق المصدرة للمنتجات الزراعيين وهذا يمكن تطبيقية عن طريق التنمية الزراعية وتطوير الاستثمار الزراعي والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وبخاصة الموارد المائية وترشيد استخدامها في الزراعة .

بدأت الدول العربية زيادة اهتمامها بقطاع الزراعة مع بداية الثمانينات من هذا القرن، مما أدى إلى زيادة نصيب قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي في الوطن العربي من 8.9% في عام 1985 إلى 11.4% في عام 1990 ثم إلى 13.0% في عام 1996. وأدى ذلك إلى زيادة كميات الإنتاج الزراعي حيث تضاعف إنتاج الحبوب خلال فترة عشر سنوات فازداد من 22.4 مليون طن في عام 1984 إلى 43.7 مليون ناطق في عام 1994. وازداد إنتاج القمح بنسبة 120% خلال نفس الفترة أي من 8.8 مليون طن في عام 1984 إلى 19.9 مليون طن في عام 1994. 

وبالتالي تحسنت نسبة الاكتفاء الذاتي من الحبوب فازدادت من 40.35% في عام 1984 إلى 59.21% في عام 1994، كما تحسنت بالنسبة للقمح فازدادت من 37.54% إلى 58.90 % خلال نفس الفترة . 

" وقد سجلت ابرز التطورات في هذا المجال في كل من مصر والسعودية وسوريا. ففي مصر ازداد إنتاج القمح بحوالي ثلاثة أضعاف منذ عام 1975 وبلغ 17 مليون طن عام 1995، حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي منه 55%. وتأمل الحكومة المصرية من خلال تنفيذها لبرنامج إنتاجي طموح يعتمد على تكثيف الإنتاجية باستخدام البذور المرتفعة المردود وتقنين استخدام المياه إلى التمكن من إقفال الفجوة الغذائية في القمح في غضون عشرة سنوات. 

أما في السعودية فقد تمكنت الجهود الحثيثة من مواجهة التحديات الناشئة من الطبيعة القاسية للمناخ والتربة، ونجحت في توسيع الرقعة الزراعية من 150 ألف هكتارا عام 1975 إلى أكثر من 2 مليون هكتار عام 1996. واخذ إنتاج القمح بالتنامي حتى بلغ 4.12 مليون طن عام 1992، حيث تمكنت بذلك السعودية للمرة الأولى من دخول أسواق التصدير. ثم اخذ الإنتاج بالتراجع بسبب السياسة التي اعتمدتها المملكة في التركيز على تأمين الاحتياجات المحلية، بما فيها تأمين مخزون احتياطي، من اجل تقنين استخدام المياه، وبلغ الإنتاج عام 1994 حوالي 2.68 مليون طن، وذلك بسبب تخفيض المساحة المزروعة قمحا لصالح زراعة الشعير. ولقد كان السبب الرئيسي في النجاح المحقق في الدعم الذي وفرته الحكومة للمزارعين ، وبالأخص القروض التي وفرها البنك الزراعي السعودي التي بلغ مجموعها حتى منتصف عام 1995 حوالي 454 مليون دولارا . 

وفي سوريا ارتفع إنتاج القمح من 1550 ألف طن عام 1975 إلى 4185 ألف طن عام 1995 وبمتوسط سنوي قدره 4.8% وهو ما يفوق معدل نمو السكان البالغ 3.1% وقد جاء هذا 

التحسن بسبب زيادة مساحة الزراعة المروية، وذلك بسبب التطور في مردود الوحدة الإنتاجية. حتى أن الزراعة المروية في سوريا باتت تستأثر بأكثر من 91 % من إجمالي الموارد المائية المستخدمة."
ثالثاً - متطلبات التنمية الزراعية:

ولكن لا بد للدول العربية من إعادة النظر في خططها التنموية وإيلاء القطاع الزراعي الأهمية الضرورية ومضاعفة الاستثمارات في هذا القطاع لتحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي في الوطن العربي، وهذا يعني التركيز على العناصر التالية: 
1) ـ توجيه رأس المال العربي للاستثمار في مشاريع التنمية الزراعية وتحسين أنظمة الري والصرف ومكنة الزراعة واستخدام التكنولوجيا والأساليب العليمة الحديثة مما يحقق فوائد للدول العربية صاحبة رأس المال ويؤمن تمويل المشاريع الزراعية للبلدان العربية الفقيرة ويمتن التنسيق الاقتصادي والتكامل بين أقطار الوطن العربي بالإضافة إلى أن هذه المشاريع تحقق الربحية التجارية لكافة الأطراف.
2) الاهتمام بإنتاج المواد الغذائية والحبوب وتطوير الثروة الحيوانية ووضع برامج علمية للاستفادة من مصادر المياه وتنميتها أو استخدام المكنة في الزراعة والأسمدة ووسائل المكافحة التي تزيد من الإنتاجية وتعطي محاصيل وفيرة.
3) رداً على التهديدات المستمرة من قبل الاحتكارات والكارتلات العالمية التي تتحكم في أسواق المنتجات الزراعية وخاصة بما يتعلق بالأسعار لا بد للدول العربية من التكتل والتنسيق فيما بينها لتأمين السلع الغذائية الأساسية وخاصة الحبوب والقمح. وتجدر الإشارة إلى ضرورة تأمين مخزون استراتيجي من هذه السلع تحقيقاً لسياسة الأمن الغذائي في الوطن العربي.

4) تطوير العمل العربي المشترك والمشاريع العربية المشتركة في قطاع الزراعية والتبادل التجاري للمواد الزراعية بين أقطار الوطن العربي وتقديم كافة التسهيلات والدراسات بينها للاستفادة القصوى في مجال تنمية المشاريع الزراعية العربية.
تتباين العوامل الطبيعية المؤثرة في الإنتاج الزراعي في الوطن العربي من مكان لآخر. مما يؤدي إلى تباين أوجه النشاط الزراعي ويعد امتداد فصل النمو طوال العام في الوطن العربي ثروة عربية دائمة, تفتقر إليها المناطق المعتدلة الباردة.

لا تكفي الأمطار الساقطة على الوطن العربي لقيام زراعة متطورة ومستقرة وتعد نسبة الأراضي الزراعية التي تعتمد على الري ضئيلة, فالأمطار لا تزال عماد الزراعة العربية .

تنخفض نسبة الأراضي المرورية في الدول العربية التي يسقط عليها مقدار وافر نسبيا من المطر, من مثل: لبنان وسوريا, وفلسطين, والجزائر, واليمن وتتميز المناطق الجبلية في الوطن العربي بظروف محلية تتباين بشكل واضح, مما يؤدي إلى تباين الإنتاج الزراعي ويساعد التقدم العلمي, وتطبيق الأساليب الزراعية المتطورة على الحد من تأثير العوامل الطبيعية, فبدأ الإنسان العربي لا يزاول نشاطه الزراعي في مناطق لا يتوافر فيها سوى الحد الأدنى من الشروط البيئية.
برنامج نقل تقانة الزراعة بدون حرث إلى المزارعين:

انطلاقاً من إدراكها بأن التحدي الذي يواجه مستقبل الزراعة في الدول العربية في ظل التطورات والمسـتجدات الاقتصـادية والتقنية والبيئية وأن تضييق حجم الفجوة الغذائية في الوطن العربي يتطلب تضافر جهود كافة الأطراف المهتمة بالاستثمار الزراعي والأمن الغذائي والتنمية المسـتدامة وإنطلاقاً من استراتيجيتها للأعوام 2002 – 2012 تبنت الهيئة العربية برامج جديدة تستهدف تطوير القطاع الزراعي وزيادة الإنتاجية والجودة وتعزيز الميزة النسبية والتنافسية للمنتجات الزراعية الغذائية في الوطن العربي. وتقوم الهيئة في هذا الإطار بإدخال النظم الزراعية الحديثة وتطبيق الحزم التقنية المتكاملة والملائمة للبيئات الاستثمارية في بلدان الوطن العربي. ويشمل ذلك على سبيل المثال برنامج اختيار أنظمة الري الحديثة وبرنامج اختيار المكننة الزراعية الملائمة في المشروعات الزراعية وبرنامج استخدام تقنية الإحكام الزراعي وبرنامج توظيف تقنية زراعة الأنسجة في المشروعات الزراعية. وتقوم في هذا الإطار بإقامة النماذج الرائدة في أنماط الإنتاج الزراعي المتطور لتستنير وتحتذي بها الفعاليات الاستثمارية الزراعية الأخرى. وتولي الهيئة العربية في كل ذلك اهتماماً بالتنمية الزراعية المستدامة والمحافظة على قاعدة الموارد البيئية. 
وللإسهام بشكل فعال في محاربة الفقر ولتفعيل دور القطاع الزراعي المطري ، والذي يشكل المزارعون العاملون فيه نحو 75% من العاملين بالقطاع الزراعي في الوطن العربي وينتجون نحو 80% من الإنتاج الزراعي، تبنت الهيئة العربية تطبيق برنامج نقل تقانة الزراعة بدون حرث للمزارعين التقليديين وبدأت تطبيقه خلال عام 2003 في السـودان (في منطقة أقدي / ولاية النيل الأزرق و في ولاية القضارف) بالسودان إثر النجاح الذي حققه هذا النظام الحديث في المشروع الرائد بأقدي حيث تم تحقيق معدلات إنتاجية عالية حيث ارتفعت إنتاجية محصول الذرة الرفيعة ، على سبيل المثال ، من 250 كجم/فدان إلى  1200 كجم/فدان كما ارتفعت إنتاجية محصول زهرة الشمس من 150 كجم/فدان إلى 600 كجم/فدان ، وهي زيادات في الإنتاجية تصل إلى 400% فوق إنتاجية الزراعة بالطرق التقليدية. وتجري أنشطة لتوسعة نطاق نقل هذه التقانة إلى مناطق أخرى بالسودان في كل من ولاية بحـر الغزال وولاية جنوب كردفان وإلى عدد من الدول العربية
أنواع وأنماط الإنتاج الزراعي :

$ تقيم أنواع الزراعة بحسب مساحة الأراضي الزراعية التي يزرعها الفرد إلى:-

(أ) زراعة كثيفة

(ب) زراعة واسعة ، وعلى أساس الضوابط المناخية وكميات المياه إلى:-

1) زراعة رطبة 

2) زراعة على مياه الري 

3) زراعة جافة وعلى أساس نظم الزراعة إلى:- 

أ) زراعة المحصول الواحد

ب) زراعة محصولين

ج) الزراعة المتعددة المحاصيل وعلى أساس حجم الإنتاج والأسواق إلى:

أ- زراعة بدائية متنقلة لسد القوت. 

ب- زراعة بدائية مستقرة.
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2) زراعة تجارية. 

3) زراعة علمية واسعة.

وعلى الأساس الإقليمي إلى:
أ-زراعة موسمية. ب- زراعة بحر المتوسط. ج-زراعة مختلطة. د- زراعة مدارية علمية ( تقوم بها الشركات ).

ويمكن تقسيمها بحسب نوع المحاصيل إلى:- زراعة غلات الحقل.-زراعة البساتين:&خضر &فاكهة 
ويمكن تقسيمها بحسب نوع الحيوان الزراعي إلى: -تربية الحيوان أغنام وأبقار وخنازير.

-إنتاج الألبان.-إنتاج الدواجن.-عسل النحل.-تربية دود القز
العوامل الاقتصادية"البشرية"في الزراعة:
$ السوق: إن تكلفة النقل للسوق تؤثر عادة على قوة المنافسة للإنتاج الزراعي، فالجهات البعيدة من السوق تزرع عادة غلات تتحمل تكلفة النقل إلى الأسواق.
$ تسهيلات النقل:الجهات البعيدة جدا" عن الأسواق والتي لا تتوافر فيها تسهيلات النقل فيتعذر قيام الزراعة لأغراض تجارية.
$ الأيدي العاملة: وتحدد القوى العاملة طبيعة الزراعة فتحتاج بعض المحاصيل إلى الأيدي العاملة المتخصصة التي تعرف العلاقة الوثيقة بين التربة والفصول الزراعية والمحاصيل وتطبق الأساليب الزراعية الخاصة بإنتاجها مما له الأثر الكبير بإنجاحها. 
$ رأس المال: أصبحت الزراعة الميكانيكية الحديثة تعتمد على كثافة رأس المال سواء في شراء الآلات الميكانيكية أو المخصبات . 
$ السياسة الاقتصادية للدولة:تؤثر السياسات تأثيرا" بالغا" في الاتجاهات والأنماط وكذلك في بعض الأخطار كالكساد والحروب والفيضانات مما له من أثر على نفسية الفلاح.
*المساحات الصالحة للزراعة في العالم:تتوقف في القدرة على إنتاج الغذاء ويمكن القول بصفة عامة أن الأقاليم الجافة لا تصلح للزراعة وأن الأقاليم التي تغزر فبها الأمطار جدا" ولا يوجد بها فصل جفاف لا تصلح تماما" للزراعة الناجحة .


الحلول والمقترحات :


1- استخدام التقنية الزراعية المتقدمة, ووضع الحلول المناسبة, لمعوقات الإنتاج الزراعي العربي , للوصول إلى الاستخدام الأنسب , للموارد المتاحة , ولضمان استمرار الإنتاج.
2- الاهتمام بتوفير مصادر المياه لتحقيق التوسع الرأسي , والأفقي في الزراعة.
3- إنشاء جهاز وطني للأمن الغذائي, في كل دولة عربية, لتنفيذ السياسة الوطنية الغذائية.
4- وضع إستراتيجية عربية موحدة للتنمية الزراعية , ورسم الخطط اللازمة لتنمية الزراعة , والاستغلال الأمثل للثروة الحيوانية , والسمكية.
الخاتمه:

بعد ان تأيقنا اهميه الزراعه فعسى اني وضعت لكم بعضا من الامور التي لم نعرفها عن الزراعه ومقوماتها لقد اعاننا الله على هذا البحث وجدث واكتشفت ان هناك اخطاء واخطاء تحدث للبيئه الزراعيه اذا لم ينتبه بها احد سوف تتلف ويقل انتاج الدوله من هنا يفترض أن تنطلق هذه المهمة من القدرة الذاتية العربية باتجاه الاستغلال المشترك للإمكانات والموارد المتاحة في إطار إستراتيجية ملزمة تقوم على مبادئ الحرية والعدل والمساواة، وتعبر في أهدافها عن طموحات الأغلبية من أبناء الوطن العربي لتحقيق استقلالها الاقتصادي وإنجاز استقلالها السياسي، وتوفير مجموعة من الشروط والمتطلبات الأساسية اما اخيرا نتمنى اننا افدناكم بالحلول ومن رأينا ان يكون هناك تشدد وحرص على البيئه الزراعيه ,وارجو ان ينال هذا البحث اعجاب معلمتنا بما بذلته ايدينا وما خرج من ضميرنا,
المــصادر:
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